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 ملخص:

ــ   ــعا، مــــ ــانونا الوضــــ ــام القــــ ــة   النقــــ ــالا اظســــــلاما مقارنــــ ــام المــــ ــا النقــــ ــام ًــــ ــا  العــــ ــوا ا اظنمــــ ــا ضــــ ــاحل البحــــ تنــــ
  حماية المال العام حتحقيق المصلحة العامة حضمان الرقا ة المعّالة على الموارد المالية.التركيز على 

 الشريعة والقانون  - النظام المالي الإسلامي -الإنفاق العام الكلمات الممتاحية: 
 أولًا: في النظام المالي الإسلامي

ــوارد، حمنـــــ  اظســـــرا  حالتبـــــ ير، حدعـــــم  ــوم علـــــى الكمـــــالإس حتروـــــيد اســـــت دام المــ يــــرتبا اظنمـــــا   المصـــــلحة العامـــــة حيقــ
ــ   ــات. كمـــــــا يلتـــــــزم  ترتيـــــ ــ  المحرمـــــ ــات حتجنـــــ ــا المباحـــــ ــوال ًـــــ ــة، حالالتـــــــزام  صـــــــر  اممـــــ ــة الناًعـــــ ــادرات ال اصـــــ المبـــــ

ــد   امحلويــــات  ــريعة تعتمــ ــة ًــــا ال ــ ــة الماليــ ــام. الرقا ــ ــالا العــ ــ  الصــ ــار لح المتعــــارل مــ ــا  الاــ ــر اظتــــلا  حاظنمــ حيحقــ
علــــــى المســــــ حلية لمــــــام ق بــــــم اممــــــة، حت ــــــم  رقا ــــــة قبــــــ  حلبنــــــالإ ح عــــــد التنميــــــ   هــــــد  منــــــ  المســــــاد حضــــــمان حســــــ  

  است دام المال العام.
 ثانياً: في النظام القانوني الوضعي

ــا  ــوم اظنمــ ــدي   يقــ ــانون الــ ــة، حقــ ــانون الميزانيــ ــالا، قــ ــام المــ ــانون النقــ ــتور، قــ ــم  الدســ ــانونا يتاــ ــار قــ ــى ونــ ــام علــ العــ
ــماًية. كمــــــا  ــ  حالمحاســــــبة حال ـــ ــة ًــــــا التوقيـــ ــة حالدقـــ ــة حالاقتصــــــاد حامحلويـــ ــتند الاــــــوا ا ولـــــى مبــــــاد  المنمعـــ ــام. حتســـ العـــ

ــارق الرقا ــــــة مــــــ  ثــــــلال لجهــــــزس رســــــمية م ــــــ  ديــــــوان المحاســــــبة،  ي ــــــة الرق ا ــــــة اظداريــــــة، الهي ــــــة الوننيــــــة لم اًحــــــة تُمـــ
   . المساد، حالمراق  المالا،  هد  ضمان ال رعية، ك ف الم المات، حتحسي  كمالإس اظدارس المالية

ــة: ــالا اظســـــــلاما  -اظنمـــــــا  العـــــــام  الكلمـــــــاا المف ا يـــــ  -الاـــــــوا ا القانونيـــــــة  -الاـــــــوا ا ال ـــــــرعية  -النقـــــــام المـــــ
 الرقا ة المالية. 

 مقدمة: 
ــ  ضـــــــبا اظنمـــــــا  العـــــــام محـــــــورا لساســـــــيا ًـــــــا ودارس الدحلـــــــة، من ســـــــولإ ودارس المـــــــال العـــــــام يـــــــ دي ولـــــــى ضـــــــيا   يم ــــ
ــة  ــاد  اثلاقيــــ ــة مبــــ ــريعة اظســــــلامية مجموعــــ ــية. لــــــد  ال ــــ ــ  ال ــــــدمات امساســــ ــاد حتراجــــ ــار المســــ الحقــــــو  العامــــــة حانت ــــ

آليـــــــات وجراسيـــــــة حم سســـــــاتية متقدمـــــــة لاـــــــبا  حت ـــــــريعية تح ـــــــم اســـــــت دام اممـــــــوال العامـــــــة، حلـــــــد  القـــــــواني  الوضـــــــعية
 اظنما .

المقارنـــــة  ينهمـــــا توضـــــا نقـــــاس الالتقـــــالإ حالاثـــــتلا  حتســـــاعد علـــــى تقـــــديم توصـــــيات لسياســـــات ماليـــــة عامـــــة متواًقـــــة 
عالة م  منقور حوكمة حدي ة.  م  المباد  اظسلامية حً
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ــ  ام  ــرا مـــ ــا كبيـــ ــ  جانبـــ ــال حلحلتـــ ــا المـــ ــلامية  حمـــ ــريعة اظســـ ــرت ال ـــ ــد لمـــ ــلامية لقـــ ــدحل اظســـ ــى الـــ ــة، حلحجبـــــ  علـــ ميـــ
ــ  لوا  ــالى:  حلا تـــ ــال تعـــ ــ ، قـــ ــا حرمتـــ ــددت ًـــ ــ  حوـــ ــ   ـــ ــبا التعامـــ ــرحعة، حضـــ ــوب الم ـــ ــا الوجـــ ــ  ًـــ ــ  حانماقـــ ــة عليـــ المحاًقـــ

 .1لموالكم  ينكم  البان  
ًقـــــد مـــــد  ق ســـــبحان  مـــــ  ينمـــــق المـــــال ًـــــا ســـــبيل ، قـــــال تعـــــالى  قـــــد لًلـــــا مـــــ  تزكـــــى ، كمـــــا مـــــد  الاعتـــــدال ًـــــا 

ــا   ــا اظنمـــ ــا ، ممـــ ــ  قوامـــ ــي   لـــ ــان  ـــ وا حلـــــم يقتـــــرحا حكـــ ــرً ــوا لـــــم يســـ ــالى  حالـــــ ي  و ا لنمقـــ ــال تعـــ ــدم اظســـــرا ، قـــ ــام حعـــ العـــ
يســـــتوج  علـــــى المســـــلمي  تقـــــو  ق ًـــــا جمعهـــــم للمـــــال حانمـــــاقهم لـــــ ، ًي تســـــبون  مـــــ  لحجهـــــ  الم ـــــرحعة حينمقونـــــ  كمـــــا 

 .2لمر م سبحان  حتعالى
ر الســـــــه  حلا  العمـــــــ  الهـــــــي ، ًالتعامـــــــ  مـــــــ  اممـــــــوال العامـــــــة ون عمليـــــــات صـــــــر  اممـــــــوال العامـــــــة ليســـــــ   ـــــــامم

ــتم  ــدير النمقــــة ولــــى لن يــ ــة اقتــــرا  حتقــ ــا  الصــــعو ة حنريــــق مقيــــد  اــــوا ا، مــــ   دايــ يجعــــ  مــــ   ــــ ا التعامــــ  مجــــالا ملي ــ
ــتنادا  تحديــــد ا ححضــــ  القــــيم لهــــا، لياــــا ًــــا تحديــــد الحاجــــات الجماعيــــة ححضــــ  امحلويــــات ًــــا حســــبان الح ومــــات، اســ

ــى م ــة ولــــ ــرالإات قانونيــــ ــر وجــــ ــة عبــــ ــلطات الم تصــــ ــ  الســــ ــ  قبــــ ــة مــــ ــات العامــــ ــ  النمقــــ ــة تنميــــ ــى مرحلــــ ــعو ها ولــــ ــات وــــ تطلبــــ
ــا يتطلــــ   لــــ  مــــ  تــــواًر الم ــــرحعية القانونيــــة لصــــر  اممــــوال  ــبا  الحاجــــات المحــــددس، حمــ ــارمة ولــــى ووــ منمصــــلة حصــ

 .3العامة
ًاظنمــــــــا  العــــــــام لداس محوريــــــــة ًــــــــا السياســــــــات الماليــــــــة مي دحلــــــــة، ســــــــوالإ ًــــــــا النقــــــــام الاقتصــــــــادي التقليــــــــدي لح 

 اظسلاما.    
ــى  ــ  لبــــر  أهميــــةحتتجلــ ــ ل  مــ ــا لــ ــام، لمــ ــا  العــ ــيم اظنمــ ــة ًــــا تنقــ ــوا ا ال ــــرعية حالقانونيــ ــان دحر الاــ ــة ًــــا  يــ الدراســ

ًـــــا تحقيـــــق العدالـــــة الماليـــــة ححمايـــــة المـــــال العـــــام. كمـــــا تكمـــــ  ام ميـــــة ًـــــا المقارنـــــة  ـــــي  مبـــــاد  ال ـــــريعة اظســـــلامية 
 حقق المصلحة العامة. حالنقم القانونية الحدي ة لاست لاص ما يعزز كمالإس اظدارس المالية حي

 الدراسة ولى:تهدف ح
  يان ممهوم حضوا ا اظنما  العام ًا ال ريعة اظسلامية م  ثلال النصوص حالمقاصد ال رعية. -1
 تحلي  امسس القانونية التا تح م اظنما  العام ًا امنقمة الوضعية. -2
 دا  حالوساس .المقارنة  ي  النقامي  ال رعا حالقانونا لبيان مد  التواًق ًا ام  -3
ـــــق مبـــــاد  العدالـــــة  -4 اســـــت لاص القواعـــــد الم ـــــتركة التـــــا يم ـــــ  لن تســـــهم ًـــــا تطـــــوير النقـــــام المـــــالا الحـــــديا حً

 حال ماًية المستمدس م  ال ريعة.
 تعزيز الوعا ام اديما حالعملا    مية الرقا ة المالية حلبر ا ًا تحقيق الاناباس المالا العام. -5
لبحـــــــا حـــــــول: مـــــــا مـــــــد  تواًـــــــق حاثـــــــتلا  ضـــــــوا ا اظنمـــــــا  العـــــــام ًـــــــا ال ـــــــريعة الرسيســـــــية ل الإشـــــــ اليةتتمحـــــــور  

 اظسلامية م  الاوا ا القانونية المعمول  ها ًا امنقمة الوضعية الحدي ة؟
، تســـــــتلزم اظجا ـــــــة عـــــــ  اظوـــــــ الية المطرححـــــــة، تو،يـــــــف  عـــــــ  منـــــــا   البحـــــــا العلمـــــــا لتحليلهـــــــا، و  يعـــــــد وعليــــــ 

 حجو رية ًا كتا ة الموضو .است دام   ب المنا   نقطة محورية 
لـــــ ل ، قـــــد تـــــم تو،يـــــف ل  ـــــر مـــــ  مـــــنه  لتحليـــــ  المعطيـــــات المقدمـــــة، ًقـــــد تـــــم الاســـــتعانة  ـــــالمنه  الاســـــتقراسا لجمـــــ  
الجزسيـــــــات مـــــــ  النصـــــــوص ال ـــــــرعية حالقانونيـــــــة المتعلقـــــــة  الموضـــــــو ،  اظضـــــــاًة ولـــــــى المـــــــنه  التحليلـــــــا، لمعالجـــــــة ح 

 قة  اظنما  العام.تحلي  النصوص ال رعية حالمقهية المتعل

 
 .188ـ سورة البقرة، الآية  1
 .24، ص 2012ـ  محمود حسين الوادي ـ حسين محمد سمحان، "المصارف الإسلامية"، دار المسيرة، عمان، الطبعة الرابعة،  2
 . 13، ص1998ـ حميدي سليمان، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  3
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 حسيتم تقسيم البحا كالتالا:
 المبحا امحل: ضوا ا اظنما  العام ًا النقام المالا اظسلاما حالقانون الوضعا

 المطل  امحل: ضوا ا اظنما  العام ًا النقام المالا اظسلاما
  المطل  ال انا: ضوا ا اظنما  العام ًا النقام القانونا الوضعا 
 المبحا ال انا: الرقا ة المالية على اظنما  العام  ي  ال ريعة حالقانون 

 المطل  امحل: الرقا ة المالية ًا ال ريعة اظسلامية
 المطل  ال انا: الرقا ة المالية ًا القانون الوضعا   

 الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي والقانون الوضعيالمبحث الأول: ضوابط 
ــاثتلا   ــادية حالاجتماعيـــــــة، حي تلـــــــف تنقيمـــــــ   ـــــ ــة لتحقيـــــــق ل ـــــــدا  الدحلـــــــة الاقتصـــــ يعـــــــد اظنمـــــــا  العـــــــام لداس رسيســـــ
ــم  العدالــــــة ححســــــ   ــوا ا وــــــرعية تاـــ ــوم عليهــــــا النقــــــام المـــــالا. ًمــــــا النقـــــام الاســــــلاما تح مــــــ  ضـــ ــس التــــــا يقـــ امســـ

معــــــايير ت ــــــريعية حاداريــــــة تســــــتهد   ينمــــــا يســــــتند ًــــــا القــــــانون الوضــــــعا ولــــــى  )المطلــــــ( الأول( توجيــــــ  المــــــال العــــــام 
  )المطل( الثاني(.الكمالإس حالمصلحة العامة 

 المطل( الأول: ضوابط الإنفاق العام في النظام المالي الإسلامي
لدراســـــة ضـــــوا ا اظنمـــــا  العـــــام، ًـــــا النقـــــام اظســـــلاما لا ـــــد لنـــــا مـــــ  الت  يـــــد لن  ـــــ ب الاـــــوا ا تقـــــوم علـــــى ًهـــــم ح 

 قتصادية التا ياعها   ا النقام على عاتق الدحلة  م سساتها المتعددس.استيعاب الدحر لح الو،يمة الا
، 1 التـــــالا، ًهنـــــان مجموعـــــة مـــــ  الاـــــوا ا العامـــــة التـــــا تـــــتح م  سياســـــة اظنمـــــا  العـــــام للدحلـــــة،   ـــــ  لنـــــوا  نمقاتهـــــا

ــاحل امحل امحجــــــ  ح ــ  ولــــــى ًــــــرعي  يتنـــ ــيتم تقســــــيم  ــــــ ا المطلـــ ــ ب امح ــــــام ح الاــــــوا ا ســـ ــ ل  للتطــــــر  لهـــ الاــــــوا ا  لـــ
 الم رحعة ظنما  المال العام، ح المر  ال انا يتعلق  الاوا ا ح امحج  المحقورس ًا ونما  المال العام.

 الفرع الأول: أ  ام الإنفاق العام في الإسلام
 :2يم   تعداد الاوا ا التا تتح م ًا ونما  المال العام ًا اظسلام كالتالا

  المصلحة العامة:ضرحرس ر ا اظنما  العام  ✓
ــ  حجــــــم النمقــــــة لح   علـــــى الدحلــــــة لن تـــــر ا سياســــــة اظنمــــــا  العـــــام  المصــــــلحة العامــــــة داسمـــــا، ًيحــــــدد كــــــ  مـــ

مقـــــدار ا، ح جهـــــة اظنمـــــا   حيـــــا تحقـــــق المصـــــالا العامـــــة ليمـــــة، ح لا تتوجـــــ  ولـــــى مصـــــالا لًـــــراد معينـــــي ، 
لــــى كــــ  ًــــرد مــــ  لًــــراد المجتمــــ  لن حــــا مي  كــــانوا لح مح ــــومي ، حلا ً ــــات معينــــة، ًحــــق المواننــــة يوجــــ  ع

  .3يقوم  واجبات  ح على الدحلة ح المجتم  لن يام  حقوق 
 ضرحرس الكمالإس ًا اظنما  العام: ✓

ــام يعنـــــا لـــــ  يعمـــــ  علـــــى تحقيـــــق المصـــــلحة   قـــــ  بمـــــ ، ًـــــلا ي ـــــون  ــا  العـــ ــالإس ًـــــا اظنمـــ ون ضـــــا ا الكمـــ
 غير مواضعها ال رعية.وسرا  حلا تب ير ًا اظنما  العام، حلا توض  النمقة ًا 

 دعم المبادرس ال اصة  ات النم  العام: ✓
ــادرات ال اصـــــة لمـــــر  ــام ح الت صـــــيم جـــــزلإ منـــــ  لت ـــــجي  المبـــ ون تـــــدث  الدحلـــــة عـــــ  نريـــــق اظنمـــــا  العـــ
م ـــــرح  ح مطلـــــوب علـــــى لن لا يتعـــــارل ح المصـــــلحة العامـــــة. ًاظًـــــادس مـــــ  المبـــــادرات ال  صـــــية للقطـــــا  

 
 .92ص .2011"المالية العامة والنظام المالي الإسلامي"، مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت، الطبعة الأولى، ـ سمير الشاعر، 1
 . 94و  93ع سابق، الصفحة  ـ سمير الشاعر: مرج2
 . 93سمير الشاعر: المرجع نفسه، الصفحة  -3
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ــ  ،  ـــــــ  دعمـــــــ ، حتن ـــــــيط  ح  ـــــــو لمـــــــر تـــــــدل عليـــــــ  النصـــــــوص ح ال ـــــــاص، حدعـــــــم محاحلـــــــة الحلـــــــول محلـــــ
 امحاديا ح امح ام الك يرس.

 التزام اظنما  ًا الطيبات ح تجن  ال باسا: ✓
يجـــــــ  لن لا تقـــــــ  النمقـــــــات العامـــــــة ولا ًـــــــا الواجبـــــــات ح المباحـــــــات، حتجنـــــــ  المحرمـــــــات. ًاظنمـــــــا  مـــــــ  

ــال العــــــام علــــــى دحر الملا ــــــا حمــــــا يمســــــد عقــــــول ال ــــــباب ح ثــــــرح  جهم عــــــ  جــــــادس الصــــــواب لمــــــر غيــــــر المـــ
 م رح  ًا ضوا ا السياسة المالية ًا اظسلام. 

 ر ا اظنما  العام  الترتي  ال رعا ليحلويات: ✓
ــالإ  ــد علمـــــ ــالا عنـــــ ــ ب رتـــــــ  المصـــــ ــينات ، ح ـــــ ــم تحســـــ ــ ، بـــــ ــم حاجاتـــــ ــرحريات  حلا بـــــ ــة ضـــــ ــق  تلبيـــــ يقـــــــوم المنمـــــ

ــاس النــــــاق، ح  ــا تتوقــــــف عليــــــ  حيـــ ــول. ًالاــــــرحريات مـــ ــ  النــــــاق حيــــــدً  امصـــ ــــــ  الحــــــر  عـــ ــا يرً الحــــــاجا مـــ
ا يــــة، دحن  الم ــــقة. حالتحســــينا لي الكمــــالا  ــــو مــــا يتجــــاحز الحــــاجا ولــــى مــــا مــــ  وــــان  رغــــد العــــيش ح الرً

 .1لن يدث  ًا نطا  اظسرا  ح التر  لح التب ير
ــ ب امحلويــــات ًــــا اظنمــــا  ال ــا يجعــــ  اظلــــزام  هــ ــنيف مــ ــ ا التصــ ــد، ًامح ــــام ال ــــرعية درجــــات حلعــــ   ــ ــام  ــــو اموــ عــ

 . 2ح   اصة لن الح ومة  ا حكي  اممة ًا رعاية مصالحها
 الفرع الثاني: الأوج  المحظورة في إنفاق المال العام

ون الاـــــوا ا التـــــا تح ـــــم اظنمـــــا  المـــــال العـــــام ًـــــا اظســـــلام تاـــــبا كـــــ ل  علـــــى المســـــتو  النـــــوعا ونمـــــا  امًـــــراد 
 حار ًا ونما  المال، ح ا: لنمسهم، ل ل  يم   وجمال   ب الاوا ا التا ت

 اظتلا : ✓
ــو المســـــــاد ح   ــ  نحــــ ــ   طبعــــ ــوال يميــــ ــ م  ــــــ ب اممــــ ــ  ح تتاــــ ــي  يديــــ ــال الــــــ ي  ــــ ــي  ي  ــــــر المــــ ــان حــــ ون اظنســــ

ــى ون  ــان ليطغــ ــلا ون اظنســ ــالى   كــ ــ  تعــ ــددس، لقولــ ــر  متعــ ــوال  طــ ــ ب اممــ ــلا   ــ ــو وتــ ــة نحــ ــ   لهمــ ــان ح يقبــ الطغيــ
 .3رآب استغنى ، ل ل  ًالم تم  قد يتلف مال المسلمي   غير حج  حق

ــري ــد ال ـــ ــاد امثلاقـــــا ح لـــــ ل  نجـــ ــد حالـــــ  دحن الوقـــــو  ًـــــا المســـ ــا العادلـــــة، قـــ ــا، ح نقامهـــ عة اظســـــلامية  مبادسهـــ
 التمسخ الاجتماعا، ح حتى لا يستبد امغنيالإ  مصالا المقرالإ. 

 اظسرا  ح التب ير: ✓
اظســــرا  لغــــة مجــــاحزس الحــــد لح القصــــد لح الاعتــــدال ح  ــــو مــــا انمــــق ًــــا غيــــر ناعــــة   لقولــــ  تعــــالى  حكلــــوا 

ي  ح  وا ون ق لا يح  المسرً  .4اور وا حلا تسرً
ممــــــا تقــــــدم يقهــــــر لن مصــــــلحة المحاًقــــــة علــــــى اممــــــوال  ــــــا المقصــــــودس لل ــــــار ، للــــــ ي  ســــــلكوا  ــــــامموال 

 مسلكا ضارا  امًراد لح الجماعة ًا الكس  لح اظنما .
 التصر  المتعارل م  المصلحة العامة: ✓

ــوم ا ــلا  عمـ ــ  صـ ــة،  ـــا مــــا ًيـ ــا لنهــــم حالمصـــلحة العامـ ــ  حيـ ــ  ولـــى لحــــوال امًـــراد مـ ــات منـ ممــــة، ح لا التمـ
ــالا ً ــة.  التــ ــو  اممــ ــ  مجمــ ــزالإ مــ ــلجــ ــ م يــ ــى تاــ ــ دي ولــ ــا لا يــ ــالإ لكــ ــي  امغنيــ ــة  ــ ــال دحلــ ــون المــ بغ  لن ي ــ

 
والع1 الآداب  كلية  الخامس  الدولة، جامعة محمد  دكتوراه  لنيل  أطروحة  الكريم"،   القران  في  المالي  التشريع   " زين،  احمد محمد  بنت  لوم  ـ سلمة 

 . 289، ص 1996- 1995الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، 
 .94الشاعر: م.س ،ص ـ سمير 2
 .306: مرجع سابق، الصفحة زين محمد احمد  بنت سلمةـ 3
 . 312مرجع نفسه: الصفحة  :زين محمد احمد  بنت سلمةـ 4
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بـــــرحتهم ، لكـــــ  يجـــــ  لن يصـــــر  لصـــــالا اممـــــة. مصـــــداقا لقولـــــ  تعـــــالى  كـــــا لا ي ـــــون دحلـــــة  ـــــي  امغنيـــــالإ 
 .  منكم 

 اظنما  ًا الحرام: ✓
ــبا ح ونماقـــــا   ــوم القيامـــــة كســ ــ حلون عنـــــ  يــ ــادب، ح ـــــم مســ ــة مـــــ  ق لعبــ ــال ق ح  ـــــو  بــ ــا اظســـــلام مــ ــال ًــ المــ

 لقول  ج  ح على   بم لتس ل  يوم   ع  النعيم .
ــ ــتحق ، حلا يجـــــوز تملكـــــ  ولا  الوســـــاس  الم ـــــرحعة   التـــــالا، ًـــــلا يســـــو  لثـــ ب ولا  حقـــــ ، حلا صـــــرً  ولا علـــــى مســـ

ســــــلام كــــــ  تصــــــر  قــــــاسم علــــــى الصــــــمة لح التزييــــــف لح ال ــــــدا  ، حكــــــ  نريقــــــة لح ، لــــــ ل  لصــــــبا محرمــــــا ًــــــا اظ
 .1حسيلة م  ملكية المال لداس القلم ح الاستغلال، ح اظضرار  الناق، ح ل   امموال  البان 

   ل ، يج  لن لا تق  النمقات العامة ولا ًا الواجبات لح المباحات، ح تجن  المحرمات.
ــا  ــام ًــ ــال العــ ــا  المــ ــوا ا اظنمــ ــا ضــ ــرح  ًــ ــر م ــ ــر غيــ ــ  لمــ ــد المجتمــ ــا يمســ ــى مــ ــام علــ ــال العــ ــ  المــ ــا  مــ ًاظنمــ

 اظسلام. 
 المطل( الثاني: ضوابط الإنفاق العام في النظام القانوني الوضعي

ــ ــة التــ ــرا لي ميــ ــ  نقــ ــوال الاثــــر ، ح لــ ــ  اممــ ــا مــ ــ  غير ــ ــا عــ ــة تميز ــ ــة ثاصــ ــد حمايــ ــة  قواعــ ــوال العامــ ــرد اممــ ا تنمــ
ــو المن ـــــود ــا علــــى النحــ ــوال  اعتبار ـــــا ركيــــزس الــــدحل ًــــا قيامهـــــا  و،اسمهــ ــة ونـــــارا 2تحتلهــــا  ــــ ب اممــ ــع  الدحلــ ــد حضــ ، حقــ

ــ حلي  حالمـــــوانني   ــاتق المســ ــا علـــــى عــ ــة التزامـــــا حاقعــ ــ  الحمايــ ــ  مـــــ  تلــ ــا جعــ ــام  ـــــو  )الفــــرع الأول( قانونيــ ًاظنمـــــا  العــ
ــرا ــا ل جـــ قـــ ــة حً ــوال العامـــ ــة لصـــــر  اممـــ ــد الدحلـــ ــة  ات لداس  يـــ ــريعات القانونيـــ ــا ًـــــا الت ـــ ــة المنصـــــوص عليهـــ لإات القانونيـــ

 )الفرع الثاني(.العلاقة  تنقيم عمليات اظنما  العام 
 الفرع الأول: الإطار القانوني للإنفاق العام 

ــ ور ــة الليبيــــةالدســ ــالرجو  ل عــــلان الدســــتوري للدحلــ ــا 3:  ــ ــماًية ًــ ــانون حال ــ ــيادس القــ ــدل ســ ــد علــــى مبــ ــدب ي كــ ودارس ، نجــ
ــا ًـــــــا  لـــــــ  وعــــــداد الميزانيـــــــة العامـــــــة  ــوارد العامـــــــة، حيلـــــــزم الســــــلطات كاًـــــــة  ـــــــاحترام القواعــــــد الماليـــــــة المعتمـــــــدس،  مــــ المــــ

ق القانون.  حاعتماد ا حً
اتها يجـــــــ  لن تـــــــدر  ًـــــــا الميزانيـــــــة العامـــــــة، حلن  ـــــــ ب  نصـــــــ   عـــــــ  مـــــــوادب علـــــــى ون ويـــــــرادات الدحلـــــــة حمصـــــــرحً

ــانون يصــــدر عــــ  الســــلطة  ــة لن تنمــــق الميزانيــــة تقــــر  قــ ــ  علــــى حجــــوب الدحلــ ــادس ال امنــــة منــ ــد ًــــا المــ ــا ل ــ الت ــــريعية. كمــ
ا المادس السا عة حالمادس   ا تم  الرقا ة على اظنما  العام.  28على الموانني ، حً

ــدد   التـــــالا، ًـــــلن اظعـــــلان الدســـــتوري الليبـــــا ي ـــــ   اظنـــــار القـــــانونا امعلـــــى الـــــ ي يـــــنقم ودارس المـــــال العـــــام، حيحـــ
ــ ــية المســــــ حليات  ــــ ــاد  امساســــ ــ  ياــــــ  المبــــ ــ  الم قــــــ ، ًلنــــ ــم نا عــــ ــة حالرقا يــــــة. حرغــــ ــلطات الت ــــــريعية حالتنمي يــــ ي  الســــ

ل نمــــــا  الم ــــــرح ، حير طــــــ   المســــــالإلة حال ــــــماًية، ممــــــا يجعلــــــ  المرجعيــــــة امحلــــــى للماليــــــة العامــــــة ولــــــى حــــــي  صــــــدحر 
 الدستور.

ــة ــالي للدولــــ ــام المــــ ــانون النظــــ ــام 4قــــ ــانون النقــــ ــر قــــ ــو : يعتبــــ ــة، ًهــــ ــات الدحلــــ ــية لم سســــ ــة امساســــ ــالا المرجعيــــ المــــ
مجموعــــــة القواعــــــد القانونيــــــة التــــــا تــــــنقم الن ــــــاس المــــــالا للدحلــــــة مــــــ  ويــــــرادات عامــــــة حنمقــــــات عامــــــة حضــــــوا ا حضــــــ  

 ميزانية عامة، حينقم الرقا ة على اظيرادات حالنمقات العامة.

 
 .328، مرجع سابق، ص زين  محمد احمد  بنت سلمةـ 1
 .  4م، ص 2023، 15ـ رحاب محمد بن نوبة، مشروعية الإنفاق العام للدولة الليبية في المراحل الانتقالية، مجلة البحوث القانونية، العدد  2
 م.   10/6/2012ـ الإعلان الدستوري الليبي الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، بتاريخ  3
لسنة    44م، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم    1967أكتوبر    24هـ الموافق    1387رجب    21ـ صدر القانون بموجب مرسوم بقانون بتاريخ   4

 م. 1967
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حاظداريـــــة التـــــا تاـــــم  ال ـــــماًية حالاناـــــباس  ي مـــــ  لح ـــــام اظعـــــلان الدســـــتوري مـــــ  ثـــــلال تمصـــــي  القواعـــــد الماليـــــة
المــــــالا. ًهــــــو  م ا ــــــة  دســــــتور مــــــالا  ياــــــبا العلاقــــــة  ــــــي  الســــــلطة التنمي يــــــة الم لمــــــة  الصــــــر ، حالســــــلطة الت ــــــريعية 

 التا تعتمد الميزانية حتراق  التنمي .
 يحدد قانون النقام المالا  دقة مراح  اظنما  العام على النحو التالا:

 درا  النمقات ًا الميزانية حاقرار ا م  السلطة الت ريعية.الاعتماد: و .1
قا للاعتمادات المتاحة. .2  الالتزام: وصدار لحامر التوريد لح العقود حً
 الصر : صر  المبالغ  نالإ على مستندات قانونية حمالية معتمدس. .3
 الحساب ال تاما: مطا قة ما تم صرً  ًعلا  ما  و معتمد حتقديم حساب ثتاما سنوي.  .4

 ح  ل ، يعد الركيزس امساسية لحماية المال العام حتحقيق الكمالإس ًا است دام موارد الدحلة.
ــة ــة العامــــ ــاد المي انيــــ ــانون اع مــــ ــاد الميزانيــــــة العامــــــة عــــــ  الســــــلطة الت ــــــريعية، حيجيــــــز 1قــــ : يصــــــدر قــــــانون اعتمــــ

قـــــا لتقـــــديرات حلرقـــــام تعـــــرل للح ومـــــة تحصـــــي  اظيـــــرادات العامـــــة حانمـــــا  النمقـــــات المقـــــررس ثـــــلا ســـــنة ماليـــــة محـــــددس ، حً
 مسبقا ًا م رح  الميزانية العامة.

ون وقــــــرار لح اعتمــــــاد الموازنــــــة العامــــــة مــــــ  قبــــــ  الســــــلطة الت ــــــريعية  ــــــالرغم مــــــ  انصــــــراً  ولــــــى كــــــ  مــــــ  النمقــــــات 
ــديرات  ــلطة الت ـــــــريعية لتقـــــ ــلقرار الســـــ ــا، ًـــــ ــبة لكـــــــ  منهـــــ ــ ا اظقـــــــرار ي تلـــــــف  النســـــ ــة، ولا لن معنـــــــى  ـــــ حاظيـــــــرادات العامـــــ

ــاد  ــمون الاعتمــ ــا  حســــ  ماــ ــام  هــ ــدم القيــ ــا لح عــ ــام  هــ ــا القيــ ــق ًــ ــة الحــ ــا للح ومــ ــة يعطــ ــات العامــ ــبة 2النمقــ ــا  النســ ، لمــ
ل يــــــرادات العامــــــة ًــــــلن الاعتمــــــاد المــــــ كور لعــــــلاب ي تلــــــف، و  لنــــــ  لا يتاــــــم  لي ثيــــــار للح ومــــــة ًــــــا تحصــــــيلها لح 

الميزانيـــــة العامـــــة لح نبقـــــا لممارســـــة الح ومـــــة عـــــدم تحصـــــيلها، منهـــــا حاجبـــــة التحصـــــي  نبقـــــا لنصـــــوص قـــــواني  اعتمـــــاد 
 . 3لن انها الاقتصادي حالمالا حالتجاري كليرادات الدحمي  العاميي 

يعـــــــد  ـــــــ ا القـــــــانون لداس رقا يـــــــة حت ـــــــريعية ًـــــــا الوقـــــــ  نمســـــــ ، و  يحـــــــدد ســـــــقف اظنمـــــــا  الح ـــــــوما، حيمـــــــنا اظ ن 
ــة لل ــو  الســـــلطة التنمي يـــ ــة، ممـــــا ياــــــم  ثاـــ ــوارد الماليـــ ــي  المـــ ــدحر قــــــانون  تحصـــ ــرد صـــ ــان. ًبمجـــ ــة الماليــــــة للبرلمـــ رقا ـــ

ـــــق  اعتمـــــاد الميزانيـــــة، تلتـــــزم الح ومـــــة  عـــــدم تجـــــاحز الاعتمـــــادات المـــــرثم  هـــــا، حلا يجـــــوز نقـــــ  لح زيـــــادس لي  نـــــد ولا حً
 اظجرالإات القانونية.

عامــــة داثــــ   ــــو اظنــــار القــــانونا الــــ ي يــــنقم كيميــــة اقتــــرال الدحلــــة لح الهي ــــات ال: 4قــــانون الــــدين العــــام المحلــــي
ــة لح تمويـــــ  م ـــــاري  التنميـــــة، مـــــ  تحديـــــد الاـــــوا ا  حــــدحد ا الوننيـــــة لتمويـــــ  احتياجاتهـــــا، ســـــوالإ لتغطيـــــة عجـــــز الميزانيــ

 التا تام  عدم تجاحز الحدحد الآمنة للدي .
ــلمة  ــة الحصــــول علــــى ســ ــة العامــ ــاز لل زانــ ــا حلجــ ــام حالــــة عجــــز الدحلــــة عــــ  تمويــــ  نمقاتهــ ــدي  العــ ــانون الــ ــم قــ ــد نقــ حقــ
م قتـــــة ححصـــــر اقتـــــرال  ـــــ ب الســـــلمة مـــــ  مصـــــر  ليبيـــــا المركـــــزي،  ـــــ ن ي ـــــون حصـــــرا  ـــــو المســـــ حل عـــــ  الاقتـــــرال، 

 .5مقا   سندات تصدر ع  الح ومة  مجلس الوزرالإ 
 الفرع الثاني: الضوابط القانونية والإدارية للإنفاق العام 

ــ  النمقــــــة  ــالي  للرقا ــــــة التــــــا تاــــــم  توجيــــ ــ  المنمعــــــة دحن وســــــرا  لح مــــــ  الاــــــرحري حجــــــود لســــ العامــــــة ولــــــى لحجــــ
 تب ير، حتتم     ب الاوا ا ًيما يلا:

 
 م. 2024م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024لسنة  9ـ قانون رقم  1
 . 168م، ص 2000ـ محمد عبدالله الفلاح، نظم المالية العامة في القانون الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي،  2
 . 243م، ص 2005ـ منجد عبداللطيف الخشالي، المدخل الحديث في المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المناهج، الأردن،  3
 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.  1986لسنة  15ـ  قانون رقم  4
 .17ـ رحاب محمد بن نوبة، مرجع سابق، ص 5
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ــات  -1 ــم تحقـــــق النمقـــ ــل ا لـــ ــة، ًـــ ــة مم نـــ ــام ولـــــى تحقيـــــق ل بـــــر منمعـــ ــا  العـــ ــة:  حيـــــا يجـــــ  لن يهـــــد  اظنمـــ المنمعـــ
 العامة ًا مجال معي  المنمعة المرجوس م    ب النمقة، ًه ا يعنا لن   ا اظنما  لا مبرر ل .

ــ -2 ــيا  الاقتصــ ــ ير حاظســــرا  مــــ  اجــــ  عــــدم ضــ ــاسمي  علــــى عمليــــة اظنمــــا   تجنــــ  التبــ ــ  التــــزام القــ اد: حنعنــــا  ــ
 .1المال العام لح  عبارس لثر   و است دام لق  نمقة مم نة مدالإ نمس ال دمة

اتبـــــا  مبـــــدل امحلويـــــة: ون احتـــــرام  ـــــ ا المبـــــدل ضـــــرحري لحمـــــا اممـــــوال مـــــ  الاـــــيا  حتعقـــــيم منمعتهـــــا، حيـــــا  -3
 قارنة  ي  تحلي  التكلمة حمستو  العاسد تسما  ترتي  الم اري  حالبدلإ   ًالها.ون الم

ــا حلن  -4 ــة منهـــ ــة لح قريبـــ ــة معياريـــ ــون النمقـــ ــري لن تكـــ ــرحري تحـــ ــ  الاـــ ــة: مـــ ــدار النمقـــ ــدقيق لوقـــــ  حمقـــ ــد الـــ التحديـــ
 يتم اظنما  ًا الوق  المناس  دحن تقديم لح ت ثير.

لح معــــــــايير محليــــــــة ، حن ــــــــر  IPSASالمحاســــــــبة الح وميــــــــة  قواعــــــــد المحاســــــــبة حال ــــــــماًية: اعتمــــــــاد معــــــــايير  -5
 تقارير مالية دحرية.

ــنيمات -6 ــا لتصـــ ــا  تبعـــ ــة اظنمـــ ــة، ححوكمـــ ــادات ماديـــ ــة، اعتمـــ ــة تقديريـــ ــق: موازنـــ ــات المواًـــ ــيلية حآليـــ ــة التمصـــ  الميزانيـــ
   رمجية لح  نودية.

 ة الت ريعية.  وح ام الرقا ة: حيقصد    لن النمقات العمومية ت ا  ولى و ن حترثيم م  السلط -7
عليـــــ ، تقـــــوم الاـــــوا ا القانونيـــــة حاظداريـــــة ل نمـــــا  العـــــام علـــــى مجموعـــــة مـــــ  القواعـــــد التـــــا تاـــــم  توجيـــــ  لمـــــوال 

 الدحلة نحو امغرال المقررس دحن تجاحز لح وسرا .
قـــــا للقـــــواني  الماليـــــة، مـــــ   ثاـــــوعها لرقا ـــــة ًمـــــ  الناحيـــــة القانونيـــــة، ي ـــــترس اعتمـــــاد النمقـــــات ًـــــا الموازنـــــة العامـــــة حً

 امجهزس الت ريعية حالرقا ية.
ــدر  ًـــــا الاعتمــــــاد،  ــبة، ت ــــــم  الالتـــــزام  التـــ ــة للصـــــر  المحاســـ ــة، ًتمــــــرل وجـــــرالإات دقيقـــ ــة اظداريـــ ــ  الناحيـــ ــا مـــ لمـــ
حالتوبيـــــــق المحاســـــــبا، حتحديـــــــد المســـــــ حليات،  مـــــــا ي مـــــــ  ال ـــــــماًية ححســـــــ  اســـــــت دام المـــــــال العـــــــام لتحقيـــــــق المصـــــــلحة 

 العامة.
 : الرقابة المالية على الإنفاق العام بين الشريعة والقانون المبحث الثاني

ــت دام . حقـــــد  ــالإس اســـ ــ  وســـ ــام حمنـــ ــال العـــ ــ  ودارس المـــ ــمان حســـ ــيلة لاـــ ــام حســـ ــا  العـــ ــى اظنمـــ ــة علـــ ــة الماليـــ ــد الرقا ـــ تعـــ
ــدل  ــ  مبـــ ــا مـــ ــرعية انطلاقـــ ــ حلية وـــ ــة حمســـ ــارب لمانـــ ــام  اعتبـــ ــال العـــ ــون المـــ ــة لصـــ ــوا ا دقيقـــ ــريعة اظســـــلامية ضـــ قـــــررت ال ـــ

ــ  القــــــواني  الحدي ــــــة آليــــــات رقا يــــــة م سســــــية تحقــــــق المح ــبة لمــــــام ق بــــــم لمــــــام اممــــــة  المطلــــــ  امحل ،  ينمــــــا نقمـــ اســـ
 ال ماًية حالمسالإلة  المطل  ال انا . 

 المطل( الأول: الرقابة المالية في الشريعة الإسلامية
بـــــة و، حرح  المراقبـــــة لرســـــول ق العقيـــــدس اظســـــلامية تحمـــــا المســـــلم مـــــ  الوقـــــو  ًـــــا ال طـــــ ، حتنمـــــا ًيـــــ  رح  المراق

 صلى ق علي  حسلم، ًالم م  الحق يح ر لن يقف موقف الم اث س لح المحاسبة.
ــالى:  حقـــــ  اعملـــــوا ًســـــير  ق  ــ  تعـــ ــبة للمســـــلم، ح لـــــ  ًـــــا قولـــ ــة العامـــــة حالمحاســـ حقـــــد حضـــــ  اظســـــلام لســـــس الرقا ـــ

 . 2س ًينب كم  ما كنتم تعملون عملكم حرسول  حالم منون، بم تردحن ولى عالم الغي  حال هاد
 الفرع الأول: فلسفة الرقابة في الإسلام

 تعر  الرقا ة لغة على لنها:  الحما حالانتقار حاظورا  حالحراسة حالعناية .

 
، ربيع  35،مجلة الجامعي، العدد  2019- 2012ع الإنفاق العام في ليبيا لأجل الترشيد والإصلاح خلال الفترة  ـ عبدالرؤوف سعيد عبود، تحليل واق 1

 . 6، ص 2022
 .105سورة التوبة، الآية:  - 2
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ــر  كســـــ   ــى نـــ ــا:  الرقا ـــــة علـــ ــري  اظســـــلاما   نهـــ ــا ،ـــــ  الت ـــ ــة ًـــ ــة الماليـــ ــيم   تعريـــــ  الرقا ـــ ــا اصـــــطلاحا، ًـــ لمـــ
 التصر  ًيها حانماقها .الموارد المالية، حنر  

ـــــا تعريـــــ  لحســـــ  حلوـــــم  يم ـــــ  القـــــول   نهـــــا:  وتبـــــا  مجمـــــو  مـــــا لقرتـــــ  ال ـــــريعة اظســـــلامية مـــــ  قواعـــــد حلنقمـــــة  حً
حلح ــــــام، حالتــــــا تهــــــد  ولــــــى الحمــــــاا علــــــى المــــــال العــــــام حتنميتــــــ ، مــــــ  الاســــــتمرار ًــــــا عمليــــــات المتا عــــــة حاظوــــــرا  

ــير حال لـــــ ،  ــ ، حتلاًـــــا التقصـــ ــلها ظدارس لتجنـــــ  ال طـــ ــى لحســـــ  الطـــــر  حلًاـــ ــبة المســـــالإ حزجـــــرب، للوصـــــول ولـــ حمحاســـ
  .1المال العام 

"ولا تؤتـــــوا الســـــفهاا أمـــــوالك  ال ـــــي ح نـــــان مجموعـــــة مـــــ  الآيـــــات القرآنيـــــة ت بـــــ  م ـــــرحعية الرقا ـــــة، قولـــــ  تعـــــالى: 
ــا" ــولا معروفـ ــ  قـ ــوا لهـ ــوه  وقولـ ــا وامسـ ــوه  فيهـ ــا واراقـ ــ  قيامـ ــ  ك لكـ ــة الكري2جعـ ــا الآيـ ــ  . ًـ ــا عـ ــى النهـ ــة علـ ــة دلالـ مـ

 تايي  المال، ححجوب حمق  حتد يرب حالقيام   ، ححما امموال ال اصة حالملكيات المردية.
 ـــــ ل  قولـــــ  تعـــــالى :  حقـــــ  اعملـــــوا ًســـــير  ق عملكـــــم حرســـــول  حالم منـــــون، بـــــم تـــــردحن ولـــــى عـــــالم الغيـــــ  حال ـــــهادس 

 . 3ًينب كم  ما كنتم تعملون 
ــة  ــتم   ــــ ب الآيــ ــول صـــــلى ق ت ــ ــة الرســ ــ  بــــم رقا ــ ــة ق عــــز حجــ ــان رقا ــ ــاملة، ًهنــ ــة مباوــــرس حوــ ــة علــــى رقا ــ الكريمــ

 علي  حسلم بم رقا ة الم مني  على لنمسهم حعلى  عاهم  عاا.
 الفقرة الأولى: أنواع الرقابة المالية في الإسلام 

   ورقابة الأداا.الرقابة قب  العم   الرقابة بعد العم نجد بلابة لنوا  م  الرقا ة، ح ا: 
 الرقابة قب  العم : -1

ــ    ــ   ال ــ ــير العمــ ــ  ســ ــا تكمــ ــة التــ ــة الماليــ ــريعات حامنقمــ ــواني  حالت ــ ــدار القــ ــق وصــ ــ  نريــ ــة عــ ــ ب الرقا ــ ــتم  ــ تــ
ــدري  المــــــو،مي  حالعمــــــال علــــــى كيميــــــة  ــوب، حامح ــــــام المتعلقــــــة  تحصــــــي  اظيـــــرادات قبــــــ  جمعهــــــا، كــــــ ل  تـــ المطلـــ

ــبقا ــة لهــــــم مســــ ــال الموكلــــ ــدار قــــــرارات تتعلــــــق  صــــــر   القيــــــام  امعمــــ ــ ل  عــــــ  نريــــــق وصــــ ــا، حكــــ قبــــــ  تكلــــــيمهم  هــــ
 امموال حانماقها قب  التنمي  ًا م انها حعلى الوج  المستحق.

ــان  ــا كــ ــة  حيــ ــوال الدحلــ ــة لمــ ــدب  اظوــــرا  علــــى مراقبــ ــ   عــ ــالإ مــ ــ  حســــلم حال لمــ ــلى ق عليــ ــد قــــام النبــــا صــ حلقــ
بلــــغ مــــ  مــــال المســــلمي   غيــــر حــــق، حلــــو كــــان  مقــــدار النبــــا صــــلى ق عليــــ  حســــلم يحــــ ر لصــــحا   مــــ  لثــــ  لي م

 .4اظ رس، حعدب غلولا يحاس  علي  يوم القيامة
عـــــوا اممـــــور وليـــــ  و ا حـــــد  لي التبـــــاق  حكـــــان عمـــــرح  ـــــ  ال طـــــاب رضـــــا ق عنـــــ  يطلـــــ  مـــــ  عمالـــــ  لن يرً

يمقهـــــوا النـــــاق ًـــــا لح ووـــــ ال ًيقـــــول لهـــــم: ليهـــــا النـــــاق ونـــــا لوـــــهدكم علـــــى لمـــــرالإ اممصـــــار، ونـــــا لـــــم ل عـــــ هم ولا ل
عوب ولا .   دينهم، حيقسموا عليهم ًي هم، حيح موا  ينهم، ًلن لو   عليهم والإ رً

 الرقابة بعد العم : -2
ــ  الم المــــــات حامثطــــــالإ الماليــــــة  عـــــد ونجــــــاز امعمــــــال، مــــــ   ــ  الرقا ــــــة ولــــــى الك ــــــف عـــ يهـــــد   ــــــ ا النــــــو  مـــ

 جباية حانما .
ــ ــالإ الراوـــ ــلى ق عليــــــ  حســـــلم حال لمـــ ــان النبـــــا صـــ ــة علــــــى حكـــ ــ  الرقا ـــ ــ ا الواجــــــ  مـــ ــون  هـــ ــدب يقومـــ دي  مــــــ   عـــ

 جباية امموال، حدً  العطالإ للعمال حالولاس، حكانوا يردحن ما تبقى م  الدرا م لبي  مال المسلمي .

 
الماجستير في قسم  سعيد ماهر، "نظام الرقابة والمحاسبة المالية في العهد النبوي والخلافة الراشدة"، بحث لاستكمال الحصول على درجة  -1

 .9، ص: 2015التاريخ والآثار، كلية الآداب في الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .5سورة النساء، الآية:  - 2
 .105سورة التوبة، الآية:  - 3
 .16سعيد ماهر، مرجع سابق، ص:  - 4
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 حن كر  ع  النصوص المتعلقة  ه ا النو  م  الرقا ة:
علــــى صــــدقة، ًلمــــا قــــدم قــــال:  اســــتعم  النبــــا صــــلى ق عليــــ  حســــلم رجــــلا مــــ   نــــا لســــد يقــــال لــــ  ا ــــ  امتبيــــة

ــال  ــا  ـ ــال :  مـ ــم قـ ــ  بـ ــى عليـ ــد ق حلبنـ ــر ًحمـ ــى المنبـ ــلم علـ ــ  حسـ ــلى ق عليـ ــام النبـــا صـ ــا، ًقـ ــدي لـ ــ ا ل ـ ــم ح ـ ــ ا لكـ  ـ
العامــــ  نبع ــــ  ًيــــ تا حيقــــول  ــــ ا لــــ  ح ــــ ا لــــا، ًهــــلا جلــــس ًــــا  يــــ  ل يــــ  حلمــــ ، ًينقــــر ليهــــد  لــــ  لم لا، حالــــ ي 

ــ  ــالإ ولا جـــــالإ  ــ ــ تا   ــ ــالإ، لح  قــــرس لهـــــا  نمســــا  يــــدب، لا يــ ــ  رغــ ــان يعيـــــرا لــ ــ ، ون كــ ــة يحملـــــ  علــــى رقبتــ ــوم القيامــ يــ
 .1ثوار، لح واس تيعر، بم رً  يدي  حتى رلينا عمرتا و طي  للا     لغ  

ــها عمليــــــا، حعلــــــى جمـــــــ   ــة حمارســــ ــلم قــــــد لوــــــر  علــــــى الرقا ــــ ــ  حســــ ــلى ق عليــــ ــي  لن النبــــــا صــــ ًالحــــــديا يبــــ
 المسلمي .الصدقات حجبايتها لبي  

 رقابة الأداا -3
ــلامية  ــام ال ــــريعة اظســ ــا مح ــ قــ ــتم حً ــ  يــ ــ  العمــ ــا يجــــري عليــ ــق مــــ  لن مــ ــة التحقــ ــو  مــــ  الرقا ــ ــ ا النــ ــد  هــ حيقصــ
ــ ب،  ــ  تنميــ ــ  حتراقــــ  مراحــ ــ  العمــ ــة مــ ــدل الرقا ــ ــا تبــ ــتمرار، حيــ ــ حل ح اســ ــ  لحلا  ــ ــة العمــ ــومة، حمتا عــ حالقــــرارات المرســ

 ححض  الحلول المناسبة قب  ًوات امحان. ح ل  لتجن  امثطالإ حالقصور حاظ مال، 
 الفقرة الثانية: أهداف الرقابة المالية في الإسلام

 تتم   ل م ل دا  الرقا ة المالية ًا اظسلام ًا:
التحقــــق مــــ  لن ويــــرادات الدحلــــة تحصــــ  نبقــــا لمــــا تقاــــا  ــــ  لح ــــام ال ــــريعة اظســــلامية حلنهــــا تــــورد  ▪

 المواعيد المحددس  دحن زيادس لح عجز ولى ثزينة الدحلة   ي  المال  ًا 
ــام ال ـــــريعة، لي لن كـــــ  ويـــــراد لنمـــــق ًـــــا  ▪ ــا تقتاـــــي  لح ـــ التحقـــــق مـــــ  لن اظيـــــرادات لنمقـــــ  نبقـــــا لمـــ

 مصارً  المعينة المحددس، حقد لث  ك   ي حق حق  
 الك ف ع  ما يق  م  الم المات حالانحراًات حالاثتلاسات  ▪
قـــــد اســـــت دم  لًاـــــ  اســـــت دام ًـــــلا ضـــــيا  حلا وســـــرا   الت  ـــــد مـــــ  لن اظيـــــرادات  م تلـــــف لنواعهـــــا ▪

 ًا ناحية م  النواحا حلا تقصير ًا ناحية لثر  
ــة الحالـــــة الاقتصـــــادية للتـــــدث  لمنـــــ  الاحتكـــــارات حتحديـــــد امســـــعار و ا اقتاـــــ  الاـــــرحرس  لـــــ ،  ▪ مراقبــ

 .   2حمن  التعام   الر ا
 –نموذجا  –ئ مان في المصارف الإسلامية الفرع الثاني: الرقابة المصرفية المرك ية على الودائع والا 

لقـــــد ن ـــــ  العمـــــ  المصـــــرًا اظســـــلاما ًـــــا ،ـــــ  اقتصـــــاديات يح مهـــــا النقـــــام الرلســـــمالا الـــــ ي تمـــــارق ًيـــــ  البنـــــون 
ــا  ــا ًيمـــ ــالقواني  المعمـــــول  هـــ ــزام  ـــ ــ  الالتـــ ــون اظســـــلامية مـــ ــد للبنـــ ــان لا ـــ ــ ا كـــ ــون، ح هـــ المركزيـــــة دحر المراقـــــ  علـــــى البنـــ

 لمركزي.يتعلق  رقا ة البن  ا
ــم   ــانون رقـــــ ــى القـــــ ــا علـــــ ــنة 1ت سيســـــ ــم   2005  لســـــ ــانون رقـــــ ــدل  القـــــ ــار ، حالمعـــــ ــ ن المصـــــ ــنة 46  ـــــ  2012  لســـــ

ة اظســــــلامية، حامنقمــــــة امساســــــية للمصــــــار  المبنيــــــة لساســــــا علــــــى قــــــانون المصــــــار     ــــــ ن وضــــــاًة ًصــــــ  الصــــــيرً
 حالقواني  المنقمة ليعمال التجارية ًا ليبيا.

  مســـــتويات، نـــــ كر ا ل مهـــــا: الرقا ـــــة ال ـــــرعية حيـــــا تراقـــــ  4ت ـــــم  الرقا ـــــة علـــــى لعمـــــال  ـــــ ب المصـــــار  لر عـــــة  
 لعمال المصر   ي ة رقا ية ورعية ثاصة   ، للت  د م  عدم م المت  لح ام ال ريعة اظسلامية.   

 
 

 . 1463مسلم: المسند الصحيح المختصر، ص:  - 1
 . 300-299، ص: 1997"المالية العامة في الإسلام"، مركز إسكندرية للكتاب، الإسكندرية، عوف محمد الكفراوي، " ،  - 2
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 الفقرة الأولى: الرقابة على الودائع المصرفية ) ساباا العملاا( في المصارف
ية   نهــــــــا مجموعــــــــة امســــــــالي  حامدحات التــــــــا يســــــــت دمها البنــــــــ   يم ــــــــ  تعريــــــــ  الرقا ــــــــة علــــــــى الوداســــــــ  المصــــــــرً
ــحا ها  ــى لصــ ــا ولــ ــون حاعادتهــ ــد  البنــ ــور لــ ــ  الجمهــ ــلامة حداســ ــمان ســ ــ  لاــ ــول  ــ ــانونا المعمــ ــار القــ ــم  اظنــ المركــــزي ضــ

 .1عند الطل  لح حس  عقد الوديعة
م ـــــم لرقا ـــــة المصـــــر  المركـــــزي علـــــى حداســـــ  المصـــــار   ـــــو ضـــــمان حيلاحـــــا مـــــ  التعريـــــ  الســـــا ق لن الهـــــد  ا

 وعادس   ب الوداس  ولى لصحا ها.
ــى  ــت دمها المصــــــــر  المركــــــــزي للرقا ــــــــة علــــــ ية التــــــــا يســــــ ــرً ــى الوداســــــــ  المصــــــ ــالي  الرقا ــــــــة علــــــ ــم لســــــ حمــــــــ  ل ــــــ

 المصار ، نجد لسالي  كمية، حلثر  نوعية.  
 الأسالي( الكمية: -1

الاحتيـــــــانا: عـــــــادس مـــــــا تصـــــــدر البنـــــــون المركزيـــــــة تعليمـــــــات للبنـــــــون تجبر ـــــــا علـــــــى سياســـــــة نســـــــبة  ➢
ــادية للــــــبلاد مــــــ   ــبة مــــــ  الحالــــــة الاقتصــــ الاحتمــــــاا  نســــــبة مــــــ  حداسعهــــــا لديــــــ ، حتتناســــــ   ــــــ ب النســــ

 تا م لح كساد، كامان لسلامة النقام المالا.
ــيو  ➢ ــاا  ســ ــيولة القانونيــــة: يطلــــ  البنــــ  المركــــزي مــــ  البنــــون الاحتمــ لة منســــو ة ولــــى مجمــــو  نســــبة الســ

 الوداس ، حيقوم البن  المركزي عادس  لصدار تعليمات احتساب   ب النسبة.
ــون  اـــــرحرس  ➢ ــزي لجميـــــ  البنــ ــ  المركــ ــات مـــــ  البنــ ــتم وصـــــدار تعليمــ ــ : يــ ــال ولـــــى الوداســ ــبة رلق المــ نســ

ــ  التوقــــف  ــ  علــــى البنــ ــ ا يعنــــا لنــ ــ .  ــ ــ  الوداســ ــة مــ ــبة معينــ ــ  نســ ــ  عــ ــمال البنــ ــدم ان مــــال رلســ عــ
 . 2ول الوداس  لح زيادس رلسمال  عند حصول الوداس  ولى مستو  معي ع  قب

 الأسالي( النوعية: -2
ــة  ــ  الناحيــــ ــة  ــــــالوداس  مــــ ــلامة اظجــــــرالإات المتعلقــــ ــمان ســــ ــة لاــــ ــ  امســــــالي  المتبعــــ ــد  هــــــا تلــــ حيقصــــ

 العملية. حم    ب امسالي :
 البنون تحديد لنوا  امموال الساسلة  السيولة  التا يج  لن تحتما  ها  ➢
 تحديد امموال التا تدث  ًا نسبة السيولة  ➢
ا الميدانا ➢  ، حيقوم    ًريق م تم م  ممت ا مصر  ليبيا المركزي.  3التمتيش المصرً

 الفقرة الثانية: الرقابة على الائ مان في المصارف
ــت ما ــالي  حلدحات معينــــــــــة حالســــــــــيطرس علــــــــــى الاســــــــ ــت دام لســــــــ ــام المصــــــــــر  المركــــــــــزي  اســــــــ ــا، قيــــــــ ــد  هــــــــ رات حيقصــــــــ

ية التا تقوم  ها البنون حتوجيهها ًا ،  القواني  المعمول  ها لتحقيق ل دا  معينة.  حالتسهيلات المصرً
 حيتطل    ا ويجاد نقم معلومات ًعالة ليتم   المصر  المركزي م  القيام  ه ب المهمة على ل م  حج .

ــدا  معينـــــة، ــوم المصـــــر  المركـــــزي  الرقا ـــــة علـــــى الاستمـــــان لتحقيـــــق ل ــ ل مهـــــا تنقـــــيم ن ـــــاس الجهـــــاز المصـــــرًا  حيقــ
 حتوجيه ، حرسم السياسة النقدية للدحلة لتحقيق الصالا العام.

 
ط  تعرف الوديعة على أنها: "مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشرو   - 1

المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة   المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود

 المودعة".
  محمود حسين الوادي و حسين محمد سمحان، "المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية"، الطبعة الرابعة، مطبعة دار المسيرة،   - 2

 .  325، ص: 2012عمان، -الأردن
يقصد به التأكد من صحة العمليات التي تجري على حسابات العملاء، وصحة الإجراءات التي يتم بها فتح الحسابات والتصرف فيها وغيرها من   - 3

 الأمور المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك. 
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ــ   ــ  مـــ ــة تم نـــ ــة حنوعيـــ ــالي  كميـــ ــت دم لدحات حلســـ ــ  يســـ ــة ًلنـــ ــ ب الرقا ـــ ــام  هـــ ــزي القيـــ ــر  المركـــ ــتطي  المصـــ ــا يســـ حلكـــ
 :1الوصول ولى ل داً 

ــة -1 ــالي( الكميـــ ــى الأســـ ــالي  ولـــ ــ ب امســـ ــا تهـــــد   ـــ ــادس مـــ ــون : عـــ ــان ًـــــا البنـــ ــا للاستمـــ ــم الكلـــ ــ بير ًـــــا الحجـــ التـــ
  غ  النقر ع  نو  الاستمان حالغرل ولا ي دم  الاستمان الممنو ، حم    ب امسالي :

ــعر وعــــادس ال صــــم ✓ ــعر ال صـــــم 2ســ ــ  ســ ــ ــلن رً ــر  المركـــــزي، ًــ ــ  المصــ ــوم  ــ ــدي يقــ ــو لســـــلوب تقليــ ،  ــ
 ي بر سلبيا على كمية الاستمان الممنو  

الممتوحـــــــة،  ـــــــا قيـــــــام المصـــــــر  المركـــــــزي  بيـــــــ  ســـــــندات ًـــــــا الســـــــو  لح وـــــــرالإ عمليـــــــات الســـــــو   ✓
 سندات م  السو  حس  الهد  ال ي ينوي تحقيق  

ــان الممنــــــو   ✓ ــدم تجــــــاحز الاستمـــ ــون علــــــى عـــ ــبة الاستمــــــان ولـــــى الوداســــــ ، حتعنـــــا وجبــــــار البنـــ تحديـــــد نســـ
دس تســــــــهيلاتها نســــــــبة معينــــــــة مــــــــ  الوداســــــــ . لي لن علــــــــى البنــــــــون لن تزيــــــــد حداسعهــــــــا و ا لرادت زيــــــــا

ية.  المصرً
 تحديد نس  الاحتيانا اظلزاما: كلما ارتمع    ب النسبة، قل  قدرس البنون على اظقرال. ✓

 ، حمنها:الأسالي( النوعية -2
ــامش ✓ ــ   الهــــ ــا عمليــــــات التمويــــ ــامش المطلــــــوب ًــــ ــد الهــــ ــد 3تحديــــ ــام البنــــــ  المركــــــزي  تحديــــ ، ح ــــــو قيــــ

ية   مــــــــا يتناســــــــ  مــــــــ   ــــــــد  المصــــــــر  نســــــــبة الهــــــــامش المطلــــــــوب ًــــــــا  ــــــــ ب العمليــــــــات المصــــــــرً
المركـــــــزي، ًزيـــــــادس نســـــــبة الهـــــــامش تـــــــ دي ولـــــــى تراجـــــــ  الاستمـــــــان الممنـــــــو  لتمويـــــــ  عمليـــــــات وـــــــرالإ 

 امحرا  المالية حتوجهها ولى عمليات لثر  
 تغيير سعر الماسدس على  ع  لنوا  القرحل  ✓
ــلف  ✓ ــة للقــــرحل حالســ ــد ســــقو  معينــ ــ  المركــــزي  تحديــ ــان، يقــــوم البنــ ــة الاستمــ ــام تحديــــد حصــ   ــــ   عــ

ــاحز  ــــ ب  ــدم تجــ ــة حعــ ــات معينــ ــ  قطاعــ ــت دامها ًــــا تمويــ ــة لاســ ــقو  معينــ ــد ســ ــاحزب لح تحديــ ــدم تجــ حعــ
 السقو  

ية، يجبــــــر المصــــــر  المركــــــزي المصــــــار  علــــــى التصــــــريا عــــــ   ✓ التصــــــريا عــــــ  الم ــــــانر المصــــــرً
ــغ ــ ي  تزيــــد التســــهيلات الممنوحــــة لهــــم علــــى مبلــ   ميــــة حنوعيــــة الاستمــــان الممنــــو  للمتعــــاملي  معهــــا الــ
ــ   ــهيلات، كــ ــ ب التســ ــنا  ــ ــون مقا ــــ  مــ تها البنــ ــتوً ــا اســ ــمانات التــ ــ  الاــ ــريا عــ ــ ل  التصــ ــي ، حكــ معــ

 .4 ل  يتم م  ثلال تعب ة جمي  البنون لنمو   معي  موحد
ية  ـــــا وحـــــد  ل ـــــم اثتصاصـــــات مصـــــر  ليبيـــــا المركـــــزي، حيـــــا تعمـــــ  علـــــى تحقيـــــق مســـــتهدًات  الرقا ـــــة المصـــــرً

ــ ية ثاصـــ ــرً ــات المصـــ ــا الم سســـ ــتقرار ًـــ ــ  الاســـ ــدا مـــ ــا المركـــــزي جا ـــ ــر  ليبيـــ ــعى مصـــ ــة، حيســـ ــالا عامـــ ــا  المـــ ة، حالقطـــ
ية للت  ـــــــد مـــــــ  ســـــــلامة مرا ز ـــــــا الماليـــــــة، حمراقبـــــــة كمـــــــالإس  ثـــــــلال دحرب اظوـــــــراًا حالرقـــــــا ا علـــــــى الم سســـــــات المصـــــــرً

  لدالإ ا، حالمحاًقة على لموال المودعي  ححقو  المسا مي  حالمتعاملي  معها. 
 

 
 . 327ـ محمود حسين الوادي ـ حسين محمد سمحان، مرجع سابق، ص  1
لمصرف المركزي بإعادة خصم الأوراق التجارية للبنوك التي كانت قد قامت بخصم هذه الأوراق لزبنائها، وذلك بسبب حاجة البنك ـ يقصد به قيام ا 2

 للسيولة.
ذه  ـ أسلوب تمويلي يعتمد على منح القروض بضمان الأوراق المالية المشتراة، بحيث لا تتجاوز هذه القروض نسبة معينة من القيمة السوقية له 3

 وراق. الأ
 . 329ـ  328ـ محمد حسين الوادي ـ حسين محمد سمحان، مرجع سابق، ص  4



 ــ 41مجلة العلوم الشاملة العدد      ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  سهى المهدي الجديدي  ـــ ــــــــ

47 

 لية في القانون الوضعيالمطل( الثاني: الرقابة الما
ــق  ــة حتحقيــ ــد القانونيــ ــق القواعــ ــ ــام حً ــال العــ ــمان ودارس المــ ــية لاــ ــة لساســ ــعا آليــ ــانون الوضــ ــا القــ ــة ًــ ــة الماليــ ــد الرقا ــ تعــ
ــة المــــــوارد  ــ  حمايـــ ــا ي مـــ ــة علـــــى تنقيمهــــــا  مـــ ــ  الت ـــــريعات الحدي ـــ ــات. حقــــــد حرصـــ ــ  الم سســـ ــالإلة داثـــ ــماًية حالمســـ ال ـــ

 ًا است دامها. المالية حمن  اظنحرا 
ولـــــى جانـــــ  التعريـــــ   الجهـــــات  )الفـــــرع الأول( حم ميـــــة  ـــــ ا الـــــدحر تطلـــــ   يـــــان ممهـــــوم الرقا ـــــة الماليـــــة حل ـــــداًها 

 )الفرع الثاني(.الرقا ية التا تتولى تنمي  ا ًا النقام القانونا الليبا 
 الفرع الأول: مفهوم الرقابة المالية وأهدافها في القانون الوضعي

ي مـــــــى علينـــــــا مـــــــد  ل ميـــــــة المـــــــال العـــــــام حمـــــــد  تـــــــ بيرب علـــــــى مســـــــتو  الدحلـــــــة مـــــــ  كاًـــــــة النـــــــواحا السياســـــــية لا 
حالاقتصـــــادية حالاجتماعيـــــة، لـــــ ا اســـــتلزم الامـــــر وحانتـــــ  نـــــو  مـــــ  الحمايـــــة، حتـــــى لا يـــــتم العبـــــا  ـــــ  ســـــوالإ  التبـــــ ير لح 

ــالا حان كانــــــ  ملا ــا حلن ،ــــــا رس المســــــاد المــــ زمــــــة للتصــــــر  المــــــالا علــــــى مــــــر الاثــــــتلاق لح ســــــولإ التــــــد ير، ثصوصــــ
التــــاريخ، ًقــــد ات ــــ ت ل عــــادا ثطيــــرس ًــــا الســــنوات امثيــــرس، حيــــا تنوعــــ  حســــاس  حنــــر  التلاعــــ   المــــال العــــام نتيجــــة 

 التطور العلما حالتقنا مسالي  التد ير اظداري حالمالا.
 .1قا ة ثارجيةحتتم حماية   ا المال  مرل الرقا ة القانونية علي ، حقد تكون رقا ة داثلية لح ر 

ــيا  ــ  الت طـــ ــاسف امثـــــر ، م ـــ ــى جانـــــ  الو،ـــ ــا اظدارس ولـــ ــوم  هـــ ــا تقـــ ــاسف التـــ ــم الو،ـــ ــ  ل ـــ ــة مـــ ــة الماليـــ ــر الرقا ـــ تعتبـــ
ــا  ــة حملكيتهـــ ــ س الدحلـــ ــى ن ـــ ــ تها ولـــ ــود ن ـــ ــبيا، يعـــ ــديا نســـ ــة حـــ ــة الماليـــ ــا لن ممهـــــوم الرقا ـــ ــيق، كمـــ ــ  حالتنســـ ــ  حالتوجيـــ حالتنميـــ

 للمال العام نيا ة ع  ال ع .
ــة  حيم ــــ  القــــول ــدًاتر الماليــ ــة الســــجلات حالــ ــد لن كانــــ  تســــتهد  مراجعــ ــة قــــد تطــــورت ك يــــرا، ًبعــ ــة الماليــ  ــــ ن الرقا ــ

ــش حالمســـــــاد حالتزحيـــــــر، ً صـــــــبح  ت ـــــــم  مـــــــد  تقيـــــــد  ــد  مطا قتهـــــــا للقـــــــواني  حاللـــــــواسا، حعـــــــدم حجـــــــود حـــــــالات الغــــ حمــــ
لوحــــــدس الح وميــــــة مــــــ  قيــــــاق الجهــــــات حالم سســــــات الح وميــــــة  الاقتصــــــاد ًــــــا النمقــــــات حتقيــــــيم امدالإ، حتم ــــــ  كــــــ ل  ا

 . 2مد  كمالإس ال طا المالية الموضوعة حكيمية تنمي  ا
ــد  ولـــــى ًحــــم حتحليـــــ  حتقيـــــيم  ــات مت صصـــــة، تهــ ــ  قبـــــ  جهــ ــة تمـــــارق مــ ــة الماليـــــة و ا  ــــا عمليـــــة منقمــ ًالرقا ــ

ات المالية حاظدارية للجهات العامة.   التصرً
الماليـــــة حالمحاســـــبة  امرا وســـــاي ، الرقا ـــــة الماليـــــة علـــــى لنهـــــا عـــــر  المـــــ تمر امحل ليجهـــــزس العر يـــــة العليـــــا للرقا ـــــة 

ــة حالاقتصـــــــادية،  ــة حالقانونيــــ ــبية حاظداريــــ ــي  الممـــــــا يم المحاســــ ــ   ــــ ــ   متكامــــ ــام  الــــــ ي يجمـــــــ    ــــ ــنه  العلمــــــا ال ــــ المــــ
ــاس  ــة مـــــ  النتـــ ــت دامها حتحقيـــــق الماعليـــ ــالإس اســـ ـــــ  كمـــ ــا حرً ــة حالمحاًقـــــة عليهـــ ــد مـــــ  ســـــلامة اممـــــوال العامـــ   هـــــد  الت  ـــ

 المتحققة. 
ون الرقا ـــــة الماليـــــة مهمـــــا تعـــــددت لســـــاليبها ححســـــ  تنقيمهـــــا حاتســـــا  نطاقهـــــا، ًهـــــا لا تعتبـــــر غايـــــة ًـــــا حـــــد  اتهـــــا، 
ــ   ــ  ًيــ ــا لا وــ ــة، حممــ ــات معينــ ــى غايــ ــة الوصــــول ولــ ــ   غيــ ــددس، ح لــ ــدا  محــ ــق ل ــ ــيلة لح لداس لتحقيــ ــرد حســ ــا مجــ ــا  ــ حانمــ

ــ  مـــــ  حـــــدح  انحر  ــات للرقا ـــــة يقلــ ــ  ام ـــــدا  حالغايــ ــا تـــــ دي ح،يمتهـــــا لن حضــ ــة  الرقا ـــــة،  حيــ ــات ليجهـــــزس الم تصــ اًــ
  على ل م  حج  حدحن تسلطها ًا مجال العم  اظداري حالمالا على الجهات ال اضعة للرقا ة. 
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 . 7، ص 2012ديدة، الرباط، الطبعة الأولى، المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الج
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 . 65، ص 2020الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، حزيران 
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 أهداف الرقابة المالية: -
 تتام  الرقا ة المالية مجموعة م  ام دا ، تتم   ًيما يلا:

العموميــــة  عيــــد عــــ  التــــ بيرات حالاــــغوس الناوــــ ة مــــ  التبعيــــة اظداريــــة لح الت  ــــد مــــ  حســــ  اســــت دام اممــــوال  .1
 السياسية.

ــــ  مســــتو  الوضــــو  ًــــا العمليــــات الماليــــة داثــــ  الجهــــات العامــــة، حتم ــــي   .2 تحقيــــق وــــماًية العمليــــة الماليــــة: رً
 الجهات الرقا ية م  تتب  اظنما  حاظيرادات      مستمر.

ــمان  .3 ــة لاــ ــلطات العامــ ــز دحر الســ ــوالتعزيــ ــ ب اممــ ــا   ــ ــة ونمــ ــا مراقبــ اتها ًــ ــرً ــ  1وــــرعية تصــ ــمان لن جميــ : ضــ
ــات  ــاحزات لح م المـــ ــ  لي تجـــ ــة، حمنـــ ــة للدحلـــ ــة العامـــ ــبية حالميزانيـــ ــد المحاســـ ــا للقواعـــ قـــ ــتم حً ــة تـــ ــاملات الماليـــ المعـــ

 لينقمة المعمول  ها.
ال ارجيــــــة، حالت  ــــــد مــــــ  ًحــــــم الحســــــاب ال تــــــاما للجهــــــات العامــــــة حالنقــــــر ًــــــا تقــــــارير مــــــدققا الحســــــا ات  .4

 صحتها، حك ل  تحسي  الجودس ًا اظدارس العامة حادارس الم رحعات العامة.
عاليـــــة الم ـــــاري  حالبـــــرام  العامـــــة، حالت  ـــــد مـــــ  تحقيـــــق  .5 تحســـــي  كمـــــالإس اســـــت دام المـــــوارد: تقيـــــيم مـــــد  كمـــــالإس حً

ة.  لًا  عاسد مم   م  امموال المصرحً
ــالا حاظداري: رصــــــــد .6 ــاد المـــــ ــة المســـــ ــاد، حات ـــــــا  اظجــــــــرالإات  م اًحـــــ ــ  مقــــــــا ر المســـــ ــاحزات حالك ـــــــف عـــــ التجـــــ

 القانونية المناسبة حيالها.
ير معلومــــــــات حتقــــــــارير دقيقــــــــة تســــــــاعد الســــــــلطات العليــــــــا ًــــــــا الت طــــــــيا، حاعــــــــداد  .7 دعــــــــم ات ــــــــا  القــــــــرار: تــــــــوً

 السياسات المالية، حات ا  القرارات المبنية على  يانات صحيحة.  
 ن  سلبية لح ويجا ية حتحديد المس حليات حالواجبات. يان لنوا  الانحراًات سوالإ كا .8
الت  ــــد مــــ  ســــلامة لنقمــــة الرقا ــــة الداثليــــة ًــــا الجهــــات ال اضــــعة للرقا ــــة، حمــــد  كمايتهــــا ًــــا تحقيــــق الجهــــة  .9

 م داًها.
ــاعدس لجهــــــزس  ــا ح مســــ ــاق علمــــ ــتم   ســــ ــوعها، حتــــ ــ  موضــــ ــتمرس حلا تتوقــــــف ولا  توقــــــف العمــــ ــة مســــ ــة عمليــــ ــد الرقا ــــ تعــــ

قـــــة اممـــــر لن الرقا ـــــة تعـــــد حســـــيلة ويجا يـــــة حليســـــ  ســـــلبية، ًقهـــــا لا تقـــــف عنـــــد حـــــد الزجـــــر حالـــــرد ،  ـــــ  متطـــــورس، ححقي
 . 2تتعد  ولى اظرواد حاظصلا  حالتوجي  حتصوي  امثطالإ

 الفرع الثاني: الجهاا الرقابية في القانون الوضعي
تعتبـــــر ليبيـــــا مـــــ  لحاســـــ  الـــــدحل العر يـــــة التـــــا لحلـــــ  ا تمامـــــا ثاصـــــا  الحمـــــاا علـــــى المـــــال العـــــام، حيـــــا لن ـــــ  لحل 

ــا ســــــــنة  ــنة  19م، حقــــــــد صــــــــدر القــــــــانون رقــــــــم 1955ديــــــــوان للمحاســــــــبة ًــــــــا ليبيــــــ م يلعــــــــادس تنقــــــــيم ديــــــــوان 2013لســــــ
ــم ــانون رقــــ ــة الماليــــــة، حالقــــ ــة الرقا ــــ ــديوان ح،يمــــ ــ  يتــــــولى الــــ ــنة  20 المحاســــــبة، حالــــــ ي  موجبــــ حالــــــ ي  موجبــــــ   2013لســــ

ــمى  ــة تســــ ــتحدا   ي ــــ ــاًة ولــــــى اســــ ــة، وضــــ ــات حالم سســــــات الح وميــــ ــة علــــــى الجهــــ ــة الرقا ــــ ــة اظداريــــ ــة الرقا ــــ تتــــــولى  ي ــــ
قا للقانون رقم   م.2014لسنة  11الهي ة الوننية لم اًحة المساد حً

ــازن  ــا ات حالم ـــ ــة حالحســـ ــة الميزانيـــ ــة حلاسحـــ ــة الليبيـــ ــالا للدحلـــ ــانون المـــ ــا للقـــ قـــ ــ  حزارس ححً ــون لكـــ ــترن  لن ي ـــ ــا اوـــ التـــ
مراقــــــ  مــــــالا حعــــــدد كــــــا  مــــــ  المســــــاعدي ، حي ونــــــون تــــــا عي  لــــــوزارس الماليــــــة حمســــــ حلي  لمامهــــــا  ات ــــــا  اظجــــــرالإات 

 الكميلة  حما امموال العامة حمتا عة الم ازن حامصول حغير ا م  امويالإ  ات القيمة.

 
علمية محكمةـ،   ـ الجلالي شبيه، الرقابة المالية بالمغرب، أعمال الندوة المغاربية حول: الرقابة على الأموال العمومية في البلدان المغاربية ـ بحوث 1

 .46، ص2020مطبعة الأمنية، الرباط، 
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اس تعــــول عليهــــا ًــــا الحمــــاا علــــى المــــال العــــام، حيــــا لنهــــا جــــزلإ حاعتبــــرت الدحلــــة الليبيــــة ح،يمــــة المراقــــ  المــــالا كــــ د
 .  1م  نقام الرقا ة المالية لتنمي  السياسات المالية للدحلة

ــبة :  - الجهــــاز الرقــــا ا امحل المســــ حل عــــ  حمايــــة المــــال العــــام ًــــا كاًــــة الم سســــات الح وميــــة ديــــوان المحاســ
ــا تتم ــ  مباوـــــرس الســـــلطة الت ـــــريعية، حيـــ ــة، حيتبـــ ــا الدحلـــ ــبة ًـــ ــوان المحاســـ ــ  ديـــ ــية ًـــــا عمـــ ــة امساســـ ــ  المهمـــ  ـــ

الحمــــــاا علــــــى المــــــال العــــــام مــــــ  المســــــاد ســــــوالإ كــــــان عــــــ  نريــــــق الاثــــــتلاق لح غيــــــرب مــــــ  الوســــــاس  امثــــــر  
 للمساد.

ــة علـــــى  ــ ن المحاًقـــ ــديوان   ـــ ــا الـــ ــوم  هـــ ــا يقـــ ــة التـــ ــام الرسيســـ ــ  المهـــ ــة مـــ ــبة الماليـــ ــوان المحاســـ ــة ديـــ ــد رقا ـــ تعـــ
لك ـــــف عـــــ  البيانـــــات الماليـــــة مـــــ  حيـــــا تحصـــــي  اظيـــــرادات العامـــــة حالت  ـــــد المـــــال العـــــام، ح لـــــ  ًيمـــــا يتعلـــــق  ا

ات الماليــــــة للجهــــــات ال اضــــــعة للرقا ــــــة، حكــــــ ل  مــــــ  مــــــد  مطا قتهــــــا للقــــــواني  حاللــــــواسا.  مــــــ  صــــــحة التصــــــرً
ــاد  ــدل المســـ ــة ان مـــــ  معـــ ــزس الح وميـــ ــة حامجهـــ ــدات اظداريـــ ــى الوحـــ ــة علـــ ــة الماليـــ ــة الرقا ـــ ــا زادت ًعاليـــ حيـــــا كلمـــ

 .2داري ًيهاالمالا حاظ
ــال  ــ  امعمــ ــديوان  الت  ــــد مــ ــ  ًــــا قيــــام الــ ــا تتم ــ ــة حالتــ ــة الماليــ ــاس  الرقا ــ ــ  حســ ــة مــ ــارق الــــديوان مجموعــ يمــ
 ات الآبـــــار الماليـــــة مطا قـــــة للقـــــواني  حاللـــــواسا التـــــا تنقمهـــــا، ســـــوالإ مـــــا كـــــان منهـــــا متصـــــلا  هـــــا لح داثـــــلا ًـــــا 

ات القانونيــــــة، لح كــــــان منهــــــا  ونــــــار ال ــــــ   القــــــانونا، لي  معنــــــى لن تكــــــون امعمــــــال الماليــــــة مطا قــــــة للتصــــــرً
حـــــــواب حم وناتـــــــ .  حتتم ـــــــ   ـــــــ ب  متصـــــــلا  موضـــــــوعها القـــــــانونا، ح ـــــــا التـــــــا تنقـــــــر ًـــــــا نبيعـــــــة التصـــــــر  حً
ــة  ــريعات الماليــــ ــا الت ــــ ــور ًــــ ــا لي نقــــــم لح قصــــ ــر ًــــ ــ  النقــــ ــا توجيــــ ــبة ًــــ ــون المحاســــ ــة ديــــ ــا رقا ــــ ــيلة ًــــ الوســــ

، حالت بـــــــ  مـــــــ  صـــــــحتها حعـــــــدم م المتهـــــــا للقـــــــواني  حاظداريـــــــة المعمـــــــول  هـــــــا ًـــــــا الجهـــــــات ال اضـــــــعة لرقا تـــــــ 
 حاللواسا. 

ــاس   ــاس  ماليـــــة، حســـ ــاس  محاســـــبية، حســـ ــها ديـــــوان المحاســـــبة: حســـ ــاس  التـــــا يمارســـ  ـــــ ل  نجـــــد مـــــ   ـــــي  الوســـ
 اقتصادية، حساس  ًنية ححساس  ودارية.

حيمــــــارق ديــــــوان المحاســــــبة عنــــــد القيــــــام   عمــــــال المحــــــم حالمراجعــــــة حالتــــــدقيق المــــــالا للجهــــــات ال اضــــــعة 
لاثتصاصـــــــ  لنـــــــوا  مـــــــ  الرقا ـــــــة الماليـــــــة، حالتـــــــا تتم ـــــــ  ًـــــــا الرقا ـــــــة الســـــــا قة، حالرقا ـــــــة المصـــــــاحبة حالرقا ـــــــة 

 البعدية. 
اليــــة مســــتقلة، تمــــارق  ي ــــة الرقا ــــة  ــــا  ي ــــة ملحقــــة  الســــلطة الت ــــريعية حلهــــا  مــــة مهيئــــة الرقابــــة الإداريــــة:  -

 اظدارية عملها حاثتصاصها من  ستينيات القرن الماضا.
 ي ـــــة الرقا ـــــة اظداريـــــة  ي ـــــة مســـــتقلة تتمتـــــ   الاســـــتقلال المنـــــا حالمـــــالا حاظداري، حتهـــــد  الهي ـــــة ولـــــى منـــــ  

ــدا ير اللازمــــــــة للوقايــــــــة منــــــــ ، ضــــــــم ــاد حم اًحتــــــــ    اًــــــــة صــــــــورب حات ــــــــا  اظجــــــــرالإات حالتـــــ انا لحســــــــ  لدالإ المســـــ
 الو،يمة العامة، ححما،ا على المال العام حغيرب م  امموال المملوكة للدحلة.

تمــــــارق الهي ــــــة مجموعــــــة مــــــ  الوســــــاس  الرقا يــــــة حالقانونيــــــة حاظجراسيــــــة التــــــا تم نهــــــا مــــــ  لدالإ مهامهــــــا ًــــــا 
ميــــــدانا، المراجعــــــة حمايــــــة المــــــال العــــــام حضــــــمان ســــــلامة امدالإ اظداري. مــــــ  ل ــــــرز  ــــــ ب الوســــــاس : التمتــــــيش ال

ــى  ــة علـــ ــة، الرقا ـــ ــات العامـــ ــيم لدالإ الجهـــ ــات، تقيـــ ــ اح  حالبلاغـــ ــا ال ـــ ــق اظداري، تلقـــ ــتندي، التحقيـــ ــ  المســـ حالتحليـــ

 
الإنسان  1 دراسات  مجلة  العام،  المال  على  الحفاظ  في  المالي  المراقب  ودور  المالية  الرقابة  ختالة،  أبو  محمد  يوسف  جعفر،  إبراهيم  أحمد  ـ 

 .3، ص2022، أغسطس 19والمجتمع،العدد
 .64ـ عمر محمد أبوجناح، مرجع سابق، ص 2
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ــاسية، وصـــــدار التوصــــــيات  ــات القاـــ ــات للجهـــ ــة، وحالــــــة الم المـــ ــة الم ـــــرحعات العامـــ ــات، متا عـــ ــات حالترقيـــ التعيينـــ
 حالتقارير حمتا عة تنمي  التوصيات.

ــ  ــار، تم ــ ــق،   اثتصــ ــة، التحقيــ ــ  ثــــلال الرقا ــ ــام مــ ــال العــ ــ  المــ ــدًا  امحل عــ ــا الــ ــة ثــ ــة اظداريــ ــة الرقا ــ  ي ــ
ــدر  ــى الهــــ ــا يــــــ دي ولــــ ــاد اظداري الاــــ ــ  المســــ ــد مــــ ــة، حالحــــ ــ  لمــــــوارد الدحلــــ ــت دام امم ــــ ــمان الاســــ المتا عــــــة، ضــــ

 المالا.
ــاد:  - ــة الفســـ ــة لم افحـــ ــة الوطنيـــ الاعتباريـــــة حال مـــــة تتبـــــ  الهي ـــــة الســـــلطة الت ـــــريعية، حتتمتـــــ   ال  صـــــية الهيئـــ

تلعـــــ  الهي ـــــة دحرا محوريـــــا ًـــــا حمايـــــة المـــــال العـــــام، منهـــــا الجهـــــة الم تصـــــة قانونـــــا  منـــــ  ح  الماليـــــة المســـــتقلة.
ــاسمي   ـــــ  داثـــــ  م سســـــات الدحلـــــة، حيم ـــــ  تل ـــــيم دحر ـــــا ًـــــا الجوانـــــ   المســـــاد حالك ـــــف عنـــــ  حملاحقـــــة القـــ

 التالية:
 من  المساد قب  حقوع . .1
 حالتحقيق ًا وبهات المساد المالا.تلقا البلاغات  .2
 جم  امدلة حاعداد تقارير ممصلة حول الم المات. .3
 التحري ع  ال مم المالية لمس حلا الدحلة. .4
 اظحالة للنيا ة لح الجهات الم تصة. .5
 التنسيق م  لجهزس الدحلة امثر . .6
 تعزيز ال ماًية داث  الم سسات. .7

يــــــة، حي لــــــف  تطبيــــــق قــــــانون الميزانيــــــة العامــــــة حلح ــــــام قــــــانون  ــــــو مو،ــــــف يتبــــــ  حزارس المالالمراقــــــ( المــــــالي:  -
النقـــــــام المـــــــالا للدحلـــــــة حلاسحـــــــة الميزانيـــــــة حالحســـــــا ات حالم ـــــــازن حغير ـــــــا مـــــــ  القـــــــواني  حاللـــــــواسا  ات الصـــــــلة 

ق الصلاحيات المحددس ل   . 1المباورس  عمل  الرقا ا على المال العام، ححً
ــالا  ــد لن ي ــــون المراقــــ  المــ ــة الرقا ــــة حلا ــ ــام  عمليــ ــتم   مــــ  القيــ ــا حتــــى يــ ــة التــــا يعمــــ   هــ ــتقلا عــــ  الجهــ مســ

ــام حزارس  ــ حل لمـــ ــو مســـ ــ ، ح ـــ ــ  حجـــ ــى لحســـ ــر  علـــ ــة امثـــ ــرالإات الماليـــ ــة حاظجـــ ــادات  الميزانيـــ ــ  الاعتمـــ ــى تنميـــ علـــ
ــا  ــا كلمــ ــ   هــ ــا يعمــ ــة التــ ــا تمــــ   الجهــ ــة التــ ــات الماليــ ــير العمليــ ــ  ســ ــ  عــ ــر ممصــ ــد ا  تقريــ ــ  تزحيــ ــة، حعليــ الماليــ

ــــــا حالــــــة حجــــــود لي تجــــــاحزات لح م المــــــات قانونيــــــة يقــــــوم  تبليــــــغ حزارس الماليــــــة حتــــــى يــــــتم نلــــــ   منــــــ   لــــــ ، حً
 ات ا  اظجرالإات القانونية اللازمة.

حتنقســــــم مهــــــام المراقــــــ  المــــــالا مــــــ  حيــــــا حقــــــ  ممارســــــت  للرقا ــــــة ولــــــى بلابــــــة لنــــــوا ، تــــــرتبا كــــــ  ممارســــــة 
ــة، ح  ــ  العمليـــــات الماليـــ ــ  تنميـــ ــددس مـــــ  مراحـــ ــة محـــ ــة  مرحلـــ ــة متكاملـــ ــة ال لابـــــة عمليـــ ــ  الرقا يـــ ــ  المراحـــ ــر تنميـــ يعتبـــ

قا للتسلس  الآتا:  لو،يمة المراق  المالا، حتندر    ب المراح  الرقا ية حً
 دحر المراق  المالا ًا الرقا ة قب  الصر   السا قة . .1
 دحر المراق  المالا ًا الرقا ة لبنالإ التنمي   المصاحبة . .2
 .  2 ة  عد الصر   اللاحقة دحر المراق  المالا ًا الرقا .3

 
 

 
مدى فاعلية المراقب المالي في الرقابة على المال العام، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية،   ـ أسامة الأزرق،  1

 .  44، ص1999
 .11ـ أحمد إبراهيم جعفر، يوسف محمد أبو ختالة، مرجع سابق، ص 2
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 خـــاتــــــمـــة:  
ــة  ــوال العموميــ ــة علــــى اممــ ــة ًــــا المحاًقــ ــة العامــ ــى الماليــ ــة علــ ــة الرقا ــ ــة حم انــ ــا ل ميــ ــبق، تتاــ ــولإ مــــا ســ ــى ضــ علــ
التـــــا ت ـــــ   عمـــــاد الدحلـــــة حركيزتهـــــا، ًالدحلـــــة لا يم نهـــــا لن تســـــتمر حتســـــتقر  ـــــدحنها. لهـــــ ا، ًـــــلن ضـــــبا الرقا ـــــة الماليـــــة 
ــة حالنقـــــرس ال ـــــمولية  ــلحة العامـــ ــا  ممارســـــتها حالحـــــرص علـــــى المصـــ ــة الم ـــــول لهـــ ــتقلالية الجهـــ ــا حاســـ ــام  هـــ حزيـــــادس الا تمـــ
ــوارد العموميـــــة ًــــا ،ــــرح  تــــد ير اقتصــــاد النـــــدرس،  ــ  للمــ ــ  حامم ــ ــت دام امنســ ــ دي ولـــــى الاســ ــ  يــ ــ   لــ ــام، كــ ــال العــ للمــ

 ة حالمعالية ححس  التد ير.حالى قاعدس التح م ًا النمقات العمومية حس  معايير النجاع
ــعا، ماعــــــدا و ا اســــــت نينا  ــ  م يلــــــ  ًـــــا النقــــــام الوضـــ ــلاما لا ي تلــــــف ك يــــــرا عـــ ــا  العــــــام ًـــــا النقــــــام اظســـ ون اظنمـــ

  ع  النقاس القليلة حالمتعلقة عادس  المامون.
ــا لن الح مـــــة مـــــ  ون ـــــالإ الاـــــوا ا ال ـــــرعية ل نمـــــا  العـــــام  م تلـــــف لنواعهـــــا حلدحار ـــــا جـــــالإت كاـــــرحرس  للحمـــــاا  مــ

 على المال العام م  الايا   عدس مجالات.
ــ   ــر، حمــ ــة حالمقــ ــار البطالــ ــاد حانت ــ ــى كســــاد الاقتصــ ــ دي ولــ ــا يــ ــزام  هــ ــدم الالتــ ــوا ا حعــ ــ ب الاــ ــاظثلال  هــ ــالا، ًــ ح التــ
 نــــــا تقهــــــر ام ميــــــة البالغــــــة التــــــا تكتســــــيها ضــــــوا ا اظنمــــــا  العــــــام   ونهــــــا ليســــــ  ًقــــــا لدحات ماليــــــة،  ــــــ   ــــــا قــــــيم 

 ية ترتقا  الاقتصاد م  كون  آلية توزي  للموارد، ولى كون  حسيلة لتحقيق العدل حالتكاً  حالتنمية.رححية حلثلاق
 م   ل ، ن لم لمجموعة م  النتاس  حالتوصيات:

 أولا ـ الن ائج:
 ارتباس اظنما  العام ًا النقام المالا اظسلاما  مقاصد ال ريعة. .1
 اظسلامية حالاوا ا القانونية الحدي ة.ت ا   كبير  ي  الاوا ا  .2
 قصور ًا تطبيق الاوا ا ال رعية ًا الدحل اظسلامية المعاصرس. .3
 ل مية الرقا ة المالية ك داس لحماية المال العام. .4
ر آليات م سسية دقيقة ل نما  حالرقا ة. .5  القانون الوضعا يوً

 ثانيا : ال وصياا
 الت ريعات المالية للدحل اظسلامية.دم  الواعد حالمباد  ال رعية ًا  .1
 تطوير نقم الرقا ة المالية على لساق مهنا حورعا معا. .2
 تعزيز ًق  امحلويات ًا ودارس المال العام. .3
 استقلالية ل بر للجهات الرقا ية. .4
 العم  على م اًحة المساد المالا حاظداري  صورس ل  ر صرامة. .5
 ام.رً  الوعا    مية الرقا ة على المال الع .6
ية الاسلامية.   .7  تمعي  الرقا ة ال رعية ًا الم سسات المالية حالمصرً
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